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الملخص: 

أبرزت أزمة الديون السيادية أن القطاع المصرفي في منطقة اليورو يعاني من جملة من الإحتلالات ساهمت في تعميق آثار الأزمة 
بشكل كبير» وهذا ما جعل التحرك نحو حماية النظام المالي وضمان إستقراره ضرورة ملحة من أجل الحفاظ على المكاسب المحققة من 
الإتحاد النقدي» وقد تبلورت الحهود المبذولة في العمل على تشكيل اتحاد مصرفي يضمن أطر إشرافية وتنظيمية موحدة. 

وهدفت هذه الدراسة ضمن إطار وصفي تحليلي إلى إبراز الآليات الي يقوم عليها الإتحاد المصرفي الأوروبي وتقييم مدى بحاحه 
في تحقيق صلابة القطاع المصرفي في منطقة اليورو» وقد حرحت هذه الدراسة باستنتاج رئيسي يعكس الأهمية الكبيرة للتوحه نحو 
الإتحاد المصرفي في تعزيز مسيرة التكامل الى بدأت منذ أكثر من عقد ونصف. 
الكلمات المفتاحية: البنوك» الإشرافء الإتحاد المصرفي» منطقة اليوروء الديون السيادية» الأزمة المصرفية. 


Abstract 


The sovereign debt crisis has highlighted that the banking sector in the euro area suffers from a 
number of imbalances which have contributed to the deepening of the effects of the crisis. This has made the 
move towards protecting the financial system and ensuring its stability an urgent necessity in order to 
preserve the gains achieved by the Monetary Union. Efforts have been made to work towards the formation 
of a banking union that will ensure uniform supervisory and regulatory frameworks. 


Within an analytical descriptive frame work, this study aims at highlighting the mechanisms 
underpinning the European Banking Union and evaluating its success in achieving the solidity of the banking 
sector in the Euro-Zone. The study concluded with a major conclusion that reflects the great importance of 
the trend towards the banking union in promoting the integration process which started more than a decade 
and a half. 
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يقوم النظام المالي في منطقة اليورو بشكل أكبر على النظام المصرفي للتمويل أكثر نما هو عليه في الولايات المتحدة الأمريكية» 
حيث تمثل المصارف نحو ثلاثة أرباع إجمالي الوساطة الائتمانية في منطقة اليورو مقارنة بالربع في الولايات المتحدة الأمريكية» ومع 
الارتباط الموحود بين المخاطر السيادية والمخاطر المصرفية المتأصل في أي اقتصاد حول العام» والذي تختلف درجاته من اقتصاد إلى آخر 
باحتلاف درحة الاعتماد على القطاع المصرفي في التمويل السيادي» تأثرت المصارف الأوروبية بشكل كبير بالمخاطر السيادية الي 


عرفت تزايدا بعد سنة 2010. 


فبعد سلسة من الإضطرابات في سوق الديون السيادية وال انتشرت على نطاق واسع في النظام المالي ككل» أصبح بارزا 
بشكل جليا الإختلالات الكبيرة ال يعاني منها القطاع المصرفي في بلدان الاتحاد النقدي وال تم تجاهلها إلى حد كبير خلال فترة 
الاستقرار» وعلى ضوء هذه الاختلالات ظهرت جلة من المقترحات المادفة إلى تعزيز قوة القطاع المصرفي في مواجهة هذه المخاطر» 
وال تبلورت في الدعوة إلى تشكيل إتحاد مصرفي داحل منطقة اليورو» يعمل على معالحة قضية الإشراف على النظام المصرقٍ ويعيد 
تنظيمه بشكل دقيق. وعلى هذا الأساس يتبلور التساؤل الرئيسي على النحو : ماهي الآليات التي يقوم عليها مشروع الإتحاد المصرفي 
في منطقة اليورو؟ 


وينبثئق عن هذا التساؤل جملة من التساؤلات الفرعية نوردها فيما يلي: 


٠‏ ماهي قنوات انتقال أزمة الديون السيادية إلى القطاع المصرفي؟ وما هي الاختلالات الي أبرزتها هذه الأزمة؟ 

» ماهي الآليات الي يقوم عليها الإتحاد المصرفي في منطقة اليورو بعد ازمة الديون السيادية؟ 

هل بحح الإتحاد المصرفي في تعزيز صلابة القطاع المصرفي بعد أزمة الديون السيادية؟ 

» ماهي أبرز التحديات الى تواجه نجاح مشروع الإتحاد المصرفي في منطقة اليورو؟ 

أهمية الدراسة: تبرز أهمية هذه الدراسة من الأهمية الي يحظى ما الإتحاد النقدي الأوروبي في الساحة الاقتصادية العالمية» حيث يلعب 
استقرار هذه المنطقة دورا كبيرا في استقرار الاقتصاد العالمي» هذا الإستقرار يرتبط ارتباطا وثيقا بإستقرار القطاع المصرفي» ويشكل 
النظام المصرفي لمنطقة اليورو جزءا هاما من هذا النظام نظرا لضخامته» تميل النظم المصرفية الوطنية إلى أن تكون كبيرة بشكل خاص في 
منطقة اليورو» حيث بلغ حجم الأصول المصرفية كنسبة من الناتج ا حلي الإجمالي في منطقة اليورو ما يقارب 0360 مقارنة ب 80 
6 في الولايات المتحدة الأمريكية» كما بلغ حجم أصوله في فاية 2016 حوالي 31 تريليون دولار مسبوقا بالقطاع المصرفي الصيئ 
الذي يحوز حوالي 33 تريليون دولار» كما أن العدد الأكبر من المؤسسات الالية ذات الأهمية النظامية يقع في منطقة البورو بعشرة 
مؤسسات» متبوعة بالولايات المتحدة الأمريكية الي يلغ عدد المؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية فيها 8 مؤسسات. 


منهج الدراسة: نظرا لطبيعة الدراسة وتحقيقا لأهدافها تم الإعتماد على المنهج الوصفي التحليل لشرح وتحليل بعض المعطيات 
الاقتصادية من خلال البيانات التحليلة و الإحصاءات المرتبطة محل الدراسة. 


تقسيمات الدراسة: تنقسم هذه الدراسة الى الحاور الرئيسية التالية: 


٠‏ أزمة الديون السيادية وتأثيرها على القطاع المصرفي في منطقة اليورو 


ا 
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٠‏ الإتجاه نحو الإتحاد المصرفي الأوروبي بعد أزمة الديون السيادية 
» تقييم نجاح الإتحاد المصرني في تعزيز صلابة القطاع المصرفي في منطقة اليورو والتحديات التي يواجهها 


أولا: أزمة الديون السيادية وتأثيرها على القطاع المصرفي في منطقة اليورو 


واحهت منطقة اليورو ثلاثة أزمات متشابكة» بداية بأزمة ديون سيادية في البلدان الطرفية الي تواحه ارتفاع عائدات السندات 
بسبب المخاوف المتزايدة في السوق بشأن استدامة تمويلها العام» وأزمة مصرفية تعكس المشاكل الي يعاني منها القطاع المصرفي 
الأوروبي من نقص في رأس المال ومشاكل السيولة والزيادة الكبيرة في القروض المتعثرة و الأثار السلبية لأزمة الديون السيادية على 
البنوك» وأحيرا أزمة نمو ناجمة عن النمو البطيء وغير الموزع بشكل متساوي عبر الاتحاد النقدي". 


1- نقاط الضعف في القطاع المصرفي لمنطقة اليورو: أظهرت أزمة الديون السيادية والأزمة المالية العالمية مجموعة من نقاط الضعف 
2 القطاع المصرقي لبلدان منطقة اليورو ولعل أبرزها ما يلي”: 

ضعف تقييم مخاطر السيولة في القطاع المصرفي لبلدان منطقة اليورو قبل أزمة الديون السيادية؛ 

تعمل البنوك في منطقة اليورو بقاعدة رأسمالية منخفضة نسبياء ورافعة مالية مرتفعة ومصادر تمويل غير مستقرة فضلا عن عدم 
تطابق كبير في استحقاق خصومها وأصوها؛ 

# كانت العقارات والممتلكات الأخرى المستخدمة كضمانات مبالغ فيها في العديد من البلدان مما أدى إلى زيادة مخاطر الإئتمان» 
والمخاطر النظامية في سنوات الركود وانخفاض قيمة الموجحودات المتخذة كضمان؛ 

انخفاض ثقة المودعين بشكل كبير في حالة وجود الكثير من المعلومات السيئة على البنوك و/أو البلدان المثقلة بالديون؛ 

اعتبار جميع الأوراق الحكومية استثمارات خالية من المخاطر رغم أن علاوة المخاطر تختلف بين دول المركز ودول الحيط؛ 

" البنوك الكبيرة هي أكبر بكثير نما يتناسب مع اقتصاداتماء حيث يتطلب تأمين الودائع وحل المصارف إحراءات منسقة بين جميع 
الدول أعضاء منطقة اليورو؛ 

" ساهم الإبقاء على الإشراف على الصعيد الوطي رفي البلدان الدائنة والمدينة على حد سواء) في حدوث اختلالات وتجرؤات 
كبيرة في السوق المالية المشتركة» وال يشكل إنشاء اتحاد مصرفي استجابة مؤسسية ضرورية ها. 

2- قنوات انتقال أزمة الديون السيادية إلى القطاع المصرني في منطقة اليورو: حلال الفترة 2013-2009 

ساهمت مجموعة من القنوات في إنتشار الأزمة في منطقة اليورو واستمراريتها» وتشمل هذه القنوات ما يلي: 

أ. القناة الأولى: إن الزيادة الحائلة في مخاطر الديون السيادية تترحم مباشرة إلى حسائر في البنوك بسبب حشود السندات 

السيادية الكبيرة الي تحوزهاء كما تبين من خلال احتبارات الضغط الي أحرقا الميفة المصرفية الأوروبية وتمارين رأس المال 

ار هزه اااي رااان تمن على الضارف أن ملك من فسها” 

ويظهر الحدول الموالي إجمالي حيازة البنوك من السندات السيادية في بعض دول منطقة اليورو كنسبة من إجمالي الأصول المصرفية. 

الجدول رقم1: حيازة البنوك في منطقة اليورو للسندت السيادية لسنة 2010 (9/0) 


ةا ا ا ا 


Source : European Bank Authority 
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ب. القناة الغانية: ترى العديد من الدراسات بأن العدوى السيادية بين بلدان منطقة اليورو تشكل قناة رئيسية لانتقال الأزمات» حيث 
تؤدي الروابط عبر الحدود عبر القطاع المالي دورا حاسما في نقل المخاطر داحل القطاع المصرفي عبر البلدان ومن السوق للمالية إلى 
الدولة» إذ أن الاندماج القوي للاقتصاديات منطقة اليوروء والتشابك الكبير بينها يجعل التطورات الحاصلة داخل دولة معينة سريعة 


الانتقال إلى بنوك تقع حارج حدود هذه الدولة.“ 


ج. القناة الثالثة: الصلة بين البنوك والسندات لا تتوقف على الخسائر الحتملة الي قد تواحهها البنوك في حالة تعثر الجهة السيادية» وقد 
تزداد تكاليف تمويل المصارف حي في الحالات الى لا تؤدي فيها حيازات الديون السيادية إلى حسائر في ميزانياتها العمومية» وهناك 
ثلاث قنوات فرعية بمكن أن تؤثر من خلالها الضغوط السيادية على تكاليف تمويل البنوك (قناة الضمان» قناة التصنيف وقناة الدعم 

5 
الحكومي): 
- قناة الضمان: حيث أن السندات الحكومية هى أحد الأوراق المالية الرئيسية المستخدمة للمعاملات المضمونة» ومبلغ الأموال الى 
بمكن أن يقترضها البنك مقابل محفظة الأوراق المالية يعتمد على مخاطر الائتمان والسيولة لتلك الضمانات» وقد تواجه البنوك الي 
تعتمد على ضمانات سيادية لإحراء معاملات التمويل المضمونة قيود تمويل ملحوظة. 
- قناة التصنيف: تفسر هذه القناة التغيرات في التكلفة والحصول على التمويل المصرق الذي ينجم عن قرار وكالات التصنيف 
بتخفيض التصنيف الدين الصادر عن سيادة» حيث تقوم وكالات التصنيف عادة بتنقيح التصنيفات للشركات بعد مراجعة التصنيف 
الخاص بسيادقا. 
- قناة الدعم الحكومي: يسمح الدعم الحكومي الضمئ للبنوك بجمع الأموال في أسواق رأس المال بأسعار أقل من الموسسات المالية 
الى لا تستفيد من هذا الضمان» وعلاوة على ذلك» قد يترحم الدعم الحكومي الضمئئ عادة إلى دعم صريح خلال الأزمة المصرفية» 
ويعتمد الدعم الحكومي للمصارف على ثلاثة عوامل هي استعداد الحكومة لدعم المصارف» قرقا المالية على توفير هذا الدعم» وحجم 
المصارف والقطاع المصرفيء ويا أن رغبة الحكومة وهيكل القطاع المصرفي هي عوامل تظل ثابتة على المدى القصير والمتوسط» فإن 
الصلة بين الدعم الحكومي والتمويل المصرفي على المدى القصير تتأثر في معظمها بالتغيرات في قدرة الحكومة على تقديم الدعم للبنوك. 
3- تأثير أزمة الديون السيادية على القطاع المصرفي في منطقة اليورو 
أثرت أزمة الديون السيادية بشكل واضح على القطاع المصرفي في منطقة اليورو» وهذا بحكم الدرجة الكبيرة من الترابط بين المحاطر 
المصرفية والمخاطر السيادية» وقد برز هذا التأثير في انخفاض مستويات الربحية» تزايد حجم القروض المتعثرة و تراجع حجم الأصول» 
ويوضح الحدول الموالي ذلك. 

الجدول رقم2: تأثير أزمة الديون السيادية على القطاع المصرفي في منطقة اليورو 


2009 2010 2011 2012 2013 
لقررض اسر 
حجم الأصرول/ 65۶ % | 114.1 1121 110.6 109.7 108.4 


المصدر: بالاعتماد على بيانات البنك الدولي (علصطقط (word‏ 
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ييرز من خلال الجدول الارتفاع الواضح في حجم القروض المتعثرة في بنوك منطقة اليورو» حيث ارتفع حجمها من 
0 سنة 2009, إلى أكثر من 7.6 % سنة 2013, ويرجع هذا الارتفاع بشكل كبير إلى الركود الاقتصادي الذي عايشته 
منطقة اليورو والآثار الذي تركته على النشاط الاقتصادي» كما يبرز الجدول التراجع الواضح في مستوى ربحية المصارف في منطقة 
اليورو» حيث انخفضت من مستوى 15.7 % سنة 2007, إلى حدود 5.63 % سنة 2008», لتواصل الا نخفاض في ظل تداعيات 
أزمة الديون السيادية إلى 3.41 % سنة 2009» وعلى الرغم من الانتعاش الطفيف في العوائد سنة 2010, إلا انما عادت لانخفض 
مرة أحرى في ظل أزمة الديون السيادية وظلت تتراوح بين 7-5 70 وفي المقابل عرف حجم أصول بنوك الودائع في ظل أزمة الديون 
السيادية تراحعا واضحاء حيث تراحع حجم الأصول المصرفية إلى الناتج المحلي الإجماللي من 114 % سنة 2009 إلى 112.1 % 
سنة 2010, لتواصل تراحعها في ظل أزمة الديون السيادية إلى 100 % سنة 2014. 
ثانيا: الإتجاه نحو الإتحاد المصرفي الأوروبي بعد أزمة الديون السيادية 
يشكل الإتحاد المصرفي عنصرا أساسيا في عملية التكامل الاقتصادي والمالي في منطقة اليورو» ومصطلح الإتحاد المصرفي هو 
مصطلح فين» وهو يعي أشياء مختلفة لمختلف الأطراف» ومع ذلك يوافق الجميع تقريبا على أنه يشمل على الأقل: التنظيم المالي 
المشترك؛ هج إشرافي مشترك وضمانات ودائع منسقة واتباع نمج متكامل حل المؤسسات المالية المضطربة”» ويهدف الإتحاد المصرفي إلى 
تحقيق العديد من الأهداف تشمل كسر الحلقة المفرغة بين المخاطر السيادية والمخاطر المصرفية» التقليل من تحزؤ السوق المصرفية في 
أوروباء وتعديل هيكل وقواعد الرقابة المصرفية لمواكبة التغيرات المامة الي تحدث في النظم المصرفية كنمو الوسطاء وزيادة حجم 
المعاملات7» ولتحقيق هذه الأهداف يقوم الإتحاد المصرفي على جملة من الركائز يوضحها الشكل والتفاصيل الموالية. 
الشكل رقم1: ركائز الإتحاد المصرفي في منطقة اليورو 


آلية الإشراف 
الموحدة 


Source : Giuseppe Boccuzzi, The European Banking Union : Supervision and Resolution, 1st 
Ed, Palgrave Macmillan, UK, 2016, p20 


The Single Rulebook دليل القراعد الموحد‎ -1 

في 17 جويلية 2013, اعتمد الاتحاد الأوروبي حزمة تشريعية لتعزيز تنظيم القطاع المصرفي» وتنفيذ اتفاق بازل111 في الإطار 
القانون للاتحاد الأوروبي» وتستبدل الحزمة الحديدة التوحيهات السابقة لمتطلبات رأس المال ودخلت اللوائح الجديدة المتعلقة بالحد 
الأدن من متطلبات رأس المال التنظيمية والتوحيهية (ل[015): خ+[216)) حيز التنفيذ في حانفي 2014, مع فترة تنفيذ 2014- 
9 وتغطي جميع البنوك ومعظم شركات الاستثمار في الاتحاد الأوروبي» وتستمر فترة إلغاء المتطلبات السابقة خلال الفترة نفسهاء 
وقدف ۳5۸ إلى خلق دليل قواعد موحد» يغطي جميع دول الاتحاد الأوروبي وليس الأعضاء فقط في نة بازل» ويطبق التوحيه 
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R0‏ من خلال القوانين الوطنية» حيث يبمنح مرونة للدول الأعضاءء كمنحها الحق في مطالبة مصارفها الوطنية عزيد من رأس المال 
الاحتياطي نما هو مطلوب يمموجب التشريع» في حين ينطبق التنظيم CK۸۸‏ على الشركات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي» حيث 
يقدم مجموعة واحدة من القواعد الاحترازية للبنوك في الاتحاد الأوروبي» وهي تنطبق مباشرة على جيع المصارف في الدول الأعضاءء 
وينبغي أن يساعد على ضمان احترام المعايير الدولية لاتفاقية بازل 111 بشكل كامل في جميع دول الاتحاد. 
أ. متطلبات رأس المال: تشير أساسا إلى زيادة في كمية ونوعية رأس المال الى تؤحذ في الاعتبار عند تحديد الحد الأدن من مؤشر 
الملاءة المالية في القطاع المصرفي الأوروبي؛ وعوحب 018104 يجب على البنوك أن تحتفظ بحد أدن من رأس الال مرجح بالمخاطر *: 
" إجمالي رأس المال لا يقل عن 08 من الأصول المرجحة؛ 
" رأس المال من المستوى الأول لا يقل عن 606 من الأصول المرجحة؛ 
" رأس المال الشريحة الأولى للأسهم العادية لا تقل عن 04,5 من الأصول المرححة؛ 
" رأس مال الشريحة الأولى إضافي يقدر ب 01,5 من الأصول المرجحة بالمخاطر» ورأس المال المستوى الثاني يقدر ب %2؛ 
" يطلب من البنوك أن تحتفظ برأس مال إضافي ذو نوعية جيدة لتلبية متطلبات رأس المال الجديدة» حيث يطلب منها الاحتفاظ 
برأس مال يتراوح بين 0- 2,5 من الأصول المرححة بالمخاطر من الشريحة 1 للأسهم العادية من أجل تلبية متطلبات 
الاحتياطي المعاكس للدورية» كما أن المصارف الي تعتبر بنوك ذات أهمية نظامية عالمية أو إقليمية تكون مطالبة ممستويات أعلى من 
الشريحة 1 للأسهم العادية تتراوح ما بين 1 -03,5 ويجوز للدول الأعضاء تطبيق احتياطي أعلى» ولكن فقط إذا كان هناك 
دليل على تغيرات في شدة المخاطر الاحترازية الكلية أو النظامية في النظام المالي» حيث يمكن فرض احتياطي يتراوح بين 5-0 % 
من أجل تنظيم المخاطر النظامية الميكلية؛ 
" يبدأ تنفيذ متطلبات رأس المال في جانفي 2014» وتبدأ عملية الاقتطاع الرأسمالية المطلوبة على مراحل بحلول الأول من يناير 
9»؛ ويطلب من بعض الدول كالمملكة المتحدة اقتطاعات رأسمالية كاملة اعتبارا من عام 2014 (أي عدم وجود مرحلة 
انتقالية). 
والجدول الموالي يوضح متطلبات رأس المال للمصارف الأوروبية المبربحة حسب التوجيه. 
الجدول رقم 3: الحد الأدن لنسبة كفاية رأس المال في مصارف الاتحاد الأوروبي 
الوحدة: % 


مدت ص اك ال لاما اد الاك 
المي الد رة | - | 065 | 125 | 185 | 0095 


الح كك E‏ لكك اكاك EN‏ 
991915 91191 13101 الاك 1195 E OE‏ 
ا ا 


المؤسسات ذات الأهمية النظامية الحلية 


Source : BCBS, (2011), European Commission, (2013). 
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ب. الحد من التعرض للمخاطر النظامية: من أجل معالحة المخاطر النظامية على المستوى الوطينئ» تعمل الدول الأعضاء على 
تدابير تنظيمية أكثر صرامة لتشديد متطلبات الأموال الذاتية والتعرضات الكبيرة» ويتعين على أي دولة عضو ترغب في فرض مثل 
هذه التدابير أن تبلغ البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية ومجلس ۳5۸8 والبنك المركزي الأوروبي وتقدم مبرراء و يجوز 
للمجلس بناء على اقتراح اللجنة أن يرفض هذا الإحراء في ظروف معينة بالأغلبية» ومع ذلك يجوز أن تفرض أي دولة عضو 
التدابير المؤقتة التالية ولا يجوز رفضها من قبل المجلس كزيادة أوزان المخاطر للقروض العقارية السكنية والتجارية والتعرض للمخاطر 
داحل القطاع الاي وفي حالة المحاطر النظامية الي تؤثر على جميع الدول الأعضاء فإن المفوضية الأوروبية مخولة بفرض متطلبات 
احترازية أكثر صرا ة في بعض االات (مستوى الأموال الذاتية» التعرضات الكبيرة والإفصاح) لمدة سنة 
واحدة 1 
ج. تعزيز سيولة المصارف: يحدد الاتحاد الأوروبي نسبة تغطية السيولة +1).] بنفس الطريقة الي ديا ب بازل ٢‏ غير أن 
قائمة الأصول الى تعتبر أصولا سائلة عالية الودة مقيدة أكثر من مقررات بازل حيث تلعب السندات الحكومية للدول الأعضاء 
دورا أكثر بروزا نسبياء وعلى النقيض من ذلك تحظر أصول شركات الاستثمار وتعهدات التأمين''» وعلاوة على ذلك فإن 
اللائحة الجديدة لا تضع حدا لتعرض المصارف المدنيين فرديين إذا كان المدين سيادياء بالنسبة للمدينين الآخرين يتم تطبيق حد 
كبير للتعرض بنسبة %25 كما يحدد C۸ R‏ نسبة التمويل الصافي المستقر بشكل فضفاض» ول يتم اعتماد التعريف الواضح 
لاتفاق بازل 111 ويذكر فقط أنه على المؤسسات أن تكفل الوفاء بالالتزامات الطويلة الأحل على نحو كاف يتنوع أدوات 
التمويل المستقرة في ظل الظروف الاد واا ومن المقرر أن تقدم المفوضية عند الاقتضاء اقتراحا تشريعيا لتحديد تفاصيل 
صافي نسبة التمويل المستقر. 
ويبدأ تاريخ تنفيذ نسبة تغطية السيولة بعد 10 أشهر من تاريخ بداية التنفيذ حسب بازل 111 في حين يكون الانتقال قبل عام 
واحد من فاية التطبيق حسب بازل 111» حيث تكون بداية التطبيق هو أكتوبر 2015 كما يتم تطبيق هذه النسبة على المستوى 
الفردي والموحد للجميع البنوك في الاتحاد الأوروبية ويظهر الجدول تواريخ تطبيق نسبة تغطية السيولة في مصارف الاتحاد الأوروبي. 


الجدول رقم 4: الجدول الزمني لتطبيق لنسبة تغطية السيولة في دول الاتحاد الأوروبي 


أكتوبر 2015 جانفي 2016 جانفي 2017 جانفي 2018 


Source : BCBS, (2011), European Commission, (2013). 


د. حوكمة الشركات: يهدف التوجيه الرابع الخاص .متطابات رأس المال إلى استحداث تدابير للحيلولة دون المحاطرة المفرطة الي 
تأحذها المصارف» وقدف التدابير المقترحة إلى تحديد المياكل الإدارية بوضوح تعزيز التنوع؛ الاحتياحات التدريبية المستمرة» بالإضافة 
إلى ما حاءت به بازل في هذا الجانب تتضمن التوجيه متطلبات تتعلق بعدد المقاعد الى يمكن أن يشغلها الرؤساءء وتستكمل هذه 
التدابير بأحكام تتعلق بسياسة الأجور» وقد جاء التوجيه .معايير واضحة للمكافآت الثابتة و المتغيرة وزيادة الشفافية من خلال اشتراط 
نشر التفاصيل الشخصية للأشخاص الذين يكسبون أكثر من مليون يورو سنويا و تضع اللوائح الجديدة أيضا معايبر مشت ركة» 
وعقوبات وتمدف هذه العناصر إلى زيادة مساءلة الإدارة العمليات لمؤسسات الائتمان من أجل الحد من التعرض المفرط للمخاطر هما 
يسهم في ظهور أزمة ذات تأثير كبير” '» وتصل العقوبات على الأشخاص الطبيعين إلى 5 ملايين يورو» وفيما يتعلق بالأشخاص 
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الاعتباريين فقد تم تنسيق الحد الأقصى للعقوبات على المستوى الأوروبي بنسبة 010 من قيمة التداول» كما تضم الإصلاح أيضا 
نظاما للتنبيه عن الأحلاقيات لرصد الإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة و الفعلية إلى السلطات المختصة» ويكون ذلك من خلال وضع 
قواعد واضحة تضمن حماية كاقية الان عن المحالفان 1 
ه. تعزيز نسب الرفع المالي: بخلاف متطلبات رأس المال القائمة على المخاطر» وال تستند إلى افتراضات نموذجية» فإن €۸ 
يحدد نسبة الرفع المالي بنفس طريقة بازل 111» ولكنه لا ينص على حد أدن كمي يجب الوفاء به" حيث يطلب من جميع 
المؤسسات» اعتبارا من عام 2015» الكشف عن نسبة الرافع المالي ومكوناتها باستخدام نموذج موحدء وتماشيا مع بازل 111 لن 
بحدد المشرفون في البداية متطلبات الحد الأدن من الرفع المالي» وحلال فترة الملاحظة الي تستمر حن يناير 2017» تتبع الجهات 
الرقابية النسبة الجديدة من أحل تحقيق أثرها بشكل أوثق» وقد يؤدي ذلك إلى إحداث تغييرات منهجية تقييم مخاطر الائتمان من 
أجل حساب نسبة الرفع المالي لا سيما أن بعض التوصيات لا تزال تناقشها لحنة بازل وتحتاج إلى توضيحها من خلال التشاور مع 
القطاع الف وعلاوة على ذلك تنظر المفوضية الأوروبية في إنشاء مستويات مختلفة من نسب الرفع المالي استنادا لنموذج 
الأعمال» المخاطر وحجم المصارف. 
في بعض دول الاتحاد مثل المملكة المتحدة» تم إدحال بالفعل متطلبات نسبة رافعة مالية ملزمة» حيث يخطط بنك إنحلترا لإضفاء صبغة 
رسمية على متطلباته الحالية لكي تكون لدى جميع البنوك نسبة لا تقل عن 03 من الرافعة المالية. 
2- آلية الإشراف الموحدة (Single Supervision Mechanism)‏ 
في نوفمبر 2014 توجه البنك المركزي الأوروبي نحو الإشراف المباشر على البنوك الحامة في منطقة اليورو» كما هو محدد في 
تنظيم آلية الإشراف الموحد 551/1 (لمادة 6)» وتنظيم إطار عمل آلية الإشراف الموحد فإن 129 مصرفا يمثلون 85 % من إجمالي 
أصول البنوك في منطقة اليورو تخضع للإشراف المباشر للبنك المركزي الأوروبي» في حين أن 3000 بنك أقل أهمية تمثلون أقل 15 % 
من إجمالي الموحودات تبقى تحت الإشراف المباشر للسلطات الوطنية المختصة» ومع ذلك فإن القطاع المصرفي ككل يشرف عليه البنك 
ا م ركزي الي 
ويبرز الشكل الموالي الإشراف المالي الأوروبي بعد إدخال آلية الإشراف الموحد. 
الشكل رقم2: الإشراف اللي الأوروبي بعد إدخال آلية الإشراف الموحدة 5517/1 


إشراف مباشر للبنك المركزري 
إشراف 0 بالدرجة الأولى 1 ك2 
١ 0‏ صوء دول 


المصدر: من إعداد الباحثين بالإعتماد على: 
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Maria Majkowska, Analysis of the works on the Banking Union : from the Persepective of a 
Non Euro Area Country, Research Reports, the Institute for Public Affairs, 2015, p14. 


ودف آلية الإشراف الموخدة إلى تحقيق ما يلي "": 
" تعزيز الشفافية وتشديد الرقابة ووضع معايير ونسب لكفاية رأس المال في البنوك الكبرى في منطقة اليورو؛ 
* تمكن هذه الآلية منطقة اليورو من التحرك إلى المرحلة الثانية من إنشاء الإتحاد المصرقي» الأمر الذي سيؤدي إلى وضع آلية 
للتعامل مع البنوك المتعثرة؛ 
توفر الآلية مركزية لإدارة الأزمات ما يضمن سرعة وفاعلية التعامل مع الأزمات وتحنب البطء في عملية اتخاذ القرار بسبب 
الحاحة إلى موافقة الحكومات في كل دولة. 
وتنص المادة 4 من التنظيم 2013/1024/551/1 على المهام التالية للبنك المركزي الأوروبي”!: 
تفويض المصارف وسحب التراخيص؛ 
" ضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية مثل متطلبات كفاية رأس المال والرفع المالي؛ 
*«# ضمان الامتثال للمتطلبات المتعلقة بإدارة البنوك؛ 
# المراجعة الإشرافية وإختبارات الضغط؛ 
الإشراف على خطط الإسترداد و التدحل المبكر عندما لا يلي البنك المتطلبات التنظيمية؛ 
" إمكانية تقدم توصيات الحل إلى مجلس الإشراف الموحد ٧1‏ 998. 
وللقيام يكمذه الوظائف يقوم البنك المركزي الأوروبي دوريا بنشر قائمة للبنوك ذات الأهمية والأقل أهمية لتحديد نطاق إشرافه» 
وتضم ألمانيا مثلا وفقا لتقرير 2014 للبنك المركزي الأوروبي 25 مؤسسة مهمة تخضع للإشراف المباشر للبنك المركزي الأوروبي 
أبر .DeutscheBanks «commerzbank AG «Aareal Bank AG laj‏ 
في إطار آلية الإشراف الموحد» يتم إعداد القرارات الإحترازية الحزئية من قبل مجلس الإشراف» الذي يعتبر جزء من الببسك 
المركزي الأوروبي ويتألف المجحلس من رئيس البنك المركزي الأوروبي ونائب رئيس» وأربعة ممثلين آخرين؛ وممثل للسلطات الوطنية 
المختصة من كل دولة من الدول الأعضاء المشاركة في الآلية» وتتخذ القرارات رسميا بالأغلبية» غير أن مجلس الإشراف ليس هو الهيئة 
النهائية لصنع القرار في البنك المركزي الأوروبي» حيث تعرض مشاريع قرارات بجلس الإشراف على مجلس إدارة البنك المركزي 
الأوروي ولا ضير محمد إلا إذا 1 يحرض خلس الإذازة ن غضرة شترة زمية دة 21 
من بين عيوب هذه الآلية أا ليس شاملة لأنها تستثيئ البنوك الصغيرة من إشراف البنك المركزي الأوروبي» الأمر الذي يعتبر 
خللا في الآلية» حيث من الممكن ان تنشأ المخاطر الميكلية من البنوك الصغيرة ووضع نظام مالي يتكون من فئتين يعتبر نظاما غير 
مستقر في جوهره لأنه يشجع أصحاب الودائع و البنوك إلى التوحه إلى الفئة الى يعتقد أنها اکر امانا 
3. آلية الحل الموحدة Single Resolution Mechanism)‏ ( 
تعتبر هذه الآلية ال ركيزة الثانية للإتحاد المصرفي الأوروبي وهي تكملة لآلية الإشراف الموحدة » وبخلاف آلية الإشراف» فإن 
مصطلح الموحدة ضمن آلية الحل هي جرد تسمية فقطء لأا تتعايش مع الترتيبات الوطنية لإتخاذ القرارث”» وتتدحل هذه الآلية في حالة 
البنوك الي تعاني من صعوبات على الرغم من الرقابة الصارمة ويمكن إعادة تنظيمها بكفاءة وبأقل تكلفة» وتحنيب دافعي الضرائب 
والاقتصاد الحقيقي من هذه المسؤولية ويستند تمويل إعادة تنظيم البنوك إلى نظام متعدد المراحل» وجوهرها بسيط جدا وهو : " 
التمويل توفره الأسواق» أي من أموال القطاع الالي» ولا تضمن قواعد إعادة التنظيم حكم يقضي بأن يقوم دافعي الضرائب بإنقاذ 
ازاك اهاه "7 رتف آلية نل الود الاس ا 
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8# بمحلس الحل الموحد هو الحيئة الوحيدة المسؤولة عن حل البنوك في منطقة اليورو؛ 

" الحل يستم تمويله من قبل مساهمي البنك والدائنين ( نسبة تصل إلى 8 % من إجمالي المطلوبات» قبل تصفية الأصول)» وتدعم من 
قبل صندوق ال حل الموحد عند مستوى 5 كحد أقصى من إجمالي المطلوبات؛ 

" الصندوق ممول من رسوم المصارف الى يتم جمعها على المستوى الوطنئ اعتبارا من جانفي 2016 وتتشارك تدريجيا خلال 8 
سنوات» ما قيمته 55 مليار يورو بحلول 2024؛ 

" تدخل آلية الحل الموحد حيز التفيذ بداية من حانفي 2015. 


وق اليه بدن الرحدة على المرتحل ارايو 
المرحلة الأولى: إطلاق البنك المركزي الأوربي على اعتباره الجهة الرقابية والإشرافية إشارة بأن بنك ما يعاني من صعوبات مالية حادة 
ويجب أن يتم معالحتها. 
المرحلة الثانية: تشكيل مجلس الحل الموحد 1820210 158.650111111012 512816 مكون من ممثلين عن البنك المركزي الأوروبي 
والمفوضية الأوروبية والسلطات الرقابية الحلية (البنوك الم ركزية المحلية) الي يكون فيها مقر إدارة البنك أو فروعه» ويقوم المجلس بتحضير 
القرار حول البنك المعئ بعد دراسة وتحليل أوضاعه وتحديد المنهاج المناسب الذي يجب أن يتبع لحل مشاكل البنك المع أي تحديد 
الأدوات الي يجب أن تستخدم وكيف يمكن لصندوق الحل الموحد والسلطات الرقابية امحلية أن تشارك في هذا العمل. 
المرحلة الثالفة: على أساس القرار الذي حرج به اجلس» يرفع القرار إلى المفوضية الأوروبية لتقرر مي وكيف يجب أن يطبق القرار 
والأموال اللازمة لتنفيذه. 
المرحلة الرابعة: تقوم السلطات الرقابية الحلية بتنفيذ القرار تحت إشراف ورقابة مجلس الحل الموحد لضمان تنفيذه حسب توصية المجلس 
وإذا لم ينفذ حسب توصيته يقوم ا مجلس بممخاطبة البنك مباشرة ويطلب منه تنفيذ القرار حرفياء وخلاها يتم انشاء صندوق خاص 
لتمويل عملية إعادة هيكلة البنك تحت إشراف المحلس» وتكون أموال الصندوق مساهمات من البنوك العاملة في منطقة اليورو ويحل 
الصندوق محل الأموال الوطنية الي كانت تقدم من خزائن الدول من أموال دافعي الضرائب. 

تبرز أهمية هذه الآلية في أنها تنقل قرار إعادة هيكلة أو تصفية البنوك إلى البنك المركزي الأوروبي» كما أن تكاليف إعادة المميكلة 
تتحملها البنوك من خلال مساهمتها في الصندوق» وبالتالي أصبح قرار التصفية أو إعادة الميكلة فنيا وليس سياسيا. 77 
4- مخطط ضمان الودائع (Deposit Guarantee sche¬e)‏ 

يعتبر خطط ضمان الودائع الركن الثالث من الاتحاد المصرفي الأوروبي» وعلى عكس آلية الإشراف الموحد وآلية الحل الموحدء فإن 

مخطط ضمان الودائع ليس مركزي على المستوى الأوروبي» ولكنه بحأ على المستوى الوطين» فالودائع التي تصل قيمتها إلى 
0 يورو مؤمنة حاليا من خلال برامج التأمين على الودائع (10035) وسوف يتم الإنتقال تدريجيا إلى نظام ضمان ودائع 
موحد مشترك (121015)» وسوف يتطور هذا المخطط خلال ثلاث خطوات» تبدأ من خلال حطة إعادة التأمين الي تستمر إلى غاية 
0ء وخلال هذه المرحلة فإن الأنظمة الوطنية للتأمين على الودائع يمكنها الوصول إلى أموال النظام الموحد فقط بعد استنفاذ أمواها 
الخاصة» وسوف يوفر النظام الموحد أموال إضافية إلى مستوى معين فقط» وحلال مرحلة التأمين المشترك الى ستبدأ في عام 2020 
سيصبح النظام الموحد نظاما متبادلا تدريجياء ما يعن أنه لن يكون مطلوبا على النظام الوطيئ استنفاذ أمواله قبل الوصول إلى النظام 
الموحد» اعتبارا من عام 2024 فإن النظام الموحد سوف يؤمن تأمين تاما حطط تأمين الودائع الحلية 2 ويقوم نظام ضمان الودائع 
بوظيفتين ركد ا 
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» من منظور احترازي جزئي: فإنه بمنح دفعات لبعض الودعين تحت عتبة معينة» تبلغ 100.000 يورو لكل مودع لكل 
مصرف» مقابل التخلف عن السداد البنكي» والذي يعتبر تجنبا هروب الودائع والذعر. 
٠‏ من منظور احترازي كلي: يجنب العدوى من فشل بنك أن يصيب السوق بأكمله» على افتراض أبعاد نظامية» الأمر الذي 
يتطلب دعما ماليا لتحويل الأصول والإلتزامات الأخرى للبنك المتعثر إلى البنوك السليمة الأخرى. 
في إطار آلية الحل الموحدة يحقق صندوق الحل الموحد الهدف الثاني ضمن مخطط الحل» في حين أن الهدف الأول يدار من قبل مخطط 
ضمان الودائع الوط * 
ثالنا: تقييم نجاح الإتحاد المصرني في تعزيز صلابة القطاع المصرني في منطقة اليورو والتحديات التي يواجهها 
1- تقييم نجاح الإتحاد المصرفي في تعزيز صلابة القطاع المصرفي في منطقة اليورو 
يعتمد تقييم بجاح الإتحاد المصرقي في تعزيز صلابة القطاع المصرثي في منطقة اليورو على مجموعة من المؤشرات أبرزها معدل كفاية 
رأس المال» معدل الرفع المالي» نسب السيولة ومعدلات الربحية. 
أ- كفاية رأس المال: إن جهود إعادة الرسملة الي بدلتها البنوك الأوروبية في السنوات الأحيرة توي ثمارها حيث تظهر مصارف 
منطقة اليورو مركزا قويا لرأس المال» واستمرت في تعزيز ميزانيتها العمومية ما جعل القطاع المصرفٍ أكثر مرونة وقوة» ويظهر الجدول 
الموالي تطور كفاية رأس المال في مصارف منطقة اليورو. 


الجدول رقم5: تطور متوسط معدل كفاية رأس المال لمصارف منطقة اليورو للفترة 2017-1 
الوحدة: 9/0 
جوان جوان جوان 
ا 2012 2013 2015 6 


مقدار العجز في الشريحة الأولى عند مستوى 4,5 (مليار يورو) 


مقدار العجز في الشريحة الأولى عند مستوى 4,5 (مليار يورو) 


مقدار العجز في رأس المال الشريحة الأولى 


المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على: European Banking Federation Data‏ 
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يبرز من خلال الجدول أعلاه أن الشريحة الأولى للأسهم العادية ارتفعت من 8,3 في 2007 إلى 11,8 % في النصف 
الأول من 2015 لتواصل الارتفاع إلى أكثر 13,7 خلال الثلاثي الأول من 2017 وعلى الرغم من أن مستويات التحسن 
في رأس المال متفاوتة بشكل واضح بين اقتصاديات منطقة اليورو إلا أن هناك اتحاه متزايد لتحسين نوعية رأس المال. 

كما يبرز الجدول أن العجز في رأس المال تراحع بشكل تدريجي خلال الفترة ما يدل على تحسن ميزانية المصارف الأوروبية 
خلال الفترة» حيث خفضت بنوك منطقة اليورو نسبة إجمالي العجز في رأس المال بأكثر من 540 مليار يورو اعتبارا من 2011 
وذلك أساسا عن طريق زيادة رأس المال وإنشاء الأرباح. 
ب. مستويات الرفع الاي في مصارف منطقة اليورو: استطاعت مصارف منطقة اليورو أن تحقق مستويات رفع مالي مقبولة 
خلال الفترة 2017-2011, والجدول الموالي يبرز ذلك. 

الجدول رقم6 : نسب الرفع المالي في مصارف منطقة اليورو للفترة 2017-2011 


ا ل لت جران 2015 | جوان 2016 | مارس 2017 
ERKA KALA EI 30‏ 


المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على: European Banking Federation data‏ 


على الرغم من أن السلطات الأوروبية لم تحدد نسبة رفع مالي مثل ما كان في الولايات المتحدة الأمريكية إلا أن مقارنتها مع 
النسبة المفروضة من قبل لحنة بازل والبالغة 03 يبرز أن هناك تطور في نسبة الرفع المالي في مصارف منطقة اليورو» حيث ارتفعت 
نسبة الرفع اماي من 2,8 منتصف 2011 إلى %5,29 خلال الثلاثي الأول من 2017ء كما تم تخفيض العجز في رأس المال 
للوصول إلى نسبة رفع مالي %3 من 64 مليار يورو إلى 3 مليار يورو في منتصف 2016. 
ج. نسب السيولة في مصارف منطقة اليورو: فيما بخص نسب السيولة استطاعت بنوك منطقة اليورو في الإجمال أن تحقق نسب 
سيولة مقبولة» حيث ارتفعت نسبة تغطية السيولة تدريجيا من %71 منتصف 2011 إلى %135 منتصف 2016ء وصولا إلى 
أكثر من 141 خلال الثلاثي الأول من 2017, وتدل هذه النسب على تزايد قدرة المصارف على مواجهة الصدمات قصيرة 
الأحلء والحدول الموالي يوضح تطور نسب تغطية السيولة في القطاع المصرفٍ لمنطقة اليورو. 

الجدول رقم7 : نسب تغطية السيولة في مصارف منطقة اليورو خلال الفترة 2017-2011 

(0014700015587! 


العجز فى وأس الما 
لعجز في رأس المال 1200 
(مليار يورو) 


المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على: European Banking Federation data‏ 
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د. مستويات الربحية في مصارف منطقة اليورو: يعتبر مؤشر العائد على حقوق المساهمين 180012 مؤشرا رئيسيا لتقييم حاذبية 
القطاع المصرفي للمستثمرين» وقي القطاع المصرفي الأوروبي» فبعد التراحع الكبير الذي عرفه هذا المؤشر خلال الأزمة المالية العالمية 
أين تراحع معدل العائد من 10,6 العام 2007 إلى -%1,5 سنة 2008, عاد لينتعش قليلا حيث وصل إلى 703,8 سنة 
0 إلا أنه وبسبب أزمة الديون السيادية عاد لنخفض إلى مستويات سالبة حيث وصل إلى -%0,2 و -0,9 % خلال 
سني 2012-2011 على التوالي وبداية من 2013 عادت مستويات العائد إلى الانتعاش حيث وصل إلى 03,2 العام 2014ء 
و %4,3 العام 7,09ء2015 خلال الثلاثي الأول من 2017 وعلى الرغم من أن هذا الانتعاش يدل على تعاف تدريجي 
للقطاع المصرفي الأوروبي إلا أنه لا يزال أقل بكثير من قيمة 2007. 

ويتباين العائد على حقوق المساهمين المحقق في دول منطقة اليورو منذ عام 2007 ويشير إلى تزايد التجزؤ حيث حققت بعض 
البلدان نتائج سلبية مثل اليونان -24,2%» قبرص- 907,6 ومن ناحية أخرى سجلت بعض الدول عائد برقمين 
كبلجيكا010,3/, ولاتيفيا 010,7 وف أكبر اقتصاديات الاتحاد الأوروبي بلغ العائد العام 2015 حوالي 07,0 في هولنداء 
8 ف فرنسا و %6,6 في اسبانيا و 903,2 ف المملكة المتحدة و %3,1 في إيطاليا و 901,7 في المانياك”. 

2- تحديات ومعوقات نجاح الإتحاد المصرفي: على الرغم من الآثار الإيجابية المنظورة الى تركها الإتحاد المصرفي في القطاع 
المصرفي لمنطقة اليوروء إلا أن هناك جملة من التحديات الى تواجه نحاحه» ولعل ابرزها: 

أ- صعوبة فصل السيادة عن التمويل: الدول الأعضاء في منطقة اليورو وخلافا للولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع التنازل 
عن السيادة ذات الصلة على التمويل المصرفي والخاص» وهذا ما قد يخلق تصدعات داخل الإتحاد النقدي الأوروبي. 

ب- إستمرارية وطول الدورات الاقتصادية: بجميع السيادة في م ركز واحد لا يحقق المهام الاقتصادية الي تبشر بما رؤية الإتحاد 
المصرفي» إذ أن التظاهر بفصل تمويل القطاع العام عن تمويل القطاع الخاص قد يتسبب في تفاقم دورات الطفرة والإفيار المالية بدلا 
من تمدتتهاء وق المجتمعات المعاصرة أصبح التمويل مسيسا بشكل لا رجعة في 

ج- تراجع الربحية في المصارف الأوروبية: يعتبر انخفاض الربحية مصدر قلق رئيسي لالكي البنوك» وهو أيضا مصدر قلق 

للمشرفين» وعلى المدى الطويل تهدد الربحية المنخفضة قدرة البنوك على توليد رأس الال والوصول إلى الأسواق المالية وقي الأخير 

يؤثر الافتقار إلى الربحية على استقرار المصارف» وتعاني المصارف الأوربية من ضعف مزمن في الربحية» ومن امحتمل ألا يكفي 
التعاقي الدوري ,مفرده لاستعادة ربحية البنوك ويصدق هذا بشكل كبير على البنوك الحلية الى هي أشد تعرضا لمخاطر اقتصاداتا 

ا محلية» وتشكل ضعف الربحية تحديا كبيرا لعودة الاستقرار لقطاع المصرفي الأوربي في ظل التحديات الميكلية على مستوى النظام 

الي من بينها وحود كثافة مصرفية زائدة الي تتباين من بلد إلى آحرء الحجم الكبير للأصول مقارنة بحجم الاقتصاد أو العدد الكبير 

للبنوك الضعيفة أو ذات التركيز الإقليمي... إلخ ويمكن أن تسبب هذه السمات في محدودية فرص الإقراض أو ارتفاع عدد الفروع 

نسبة إلى الأصول في الجهاز المصرفي ثما يضيف التكاليف ويخفض أوجحه الكفاءة التشغيلية. 

د- المراجحة التنظيمية: نقل المخزونات الرأسمالية من التنظيم إلى التوحيه» أعطى مرونة أكبر في الجانب الوطينئ» وقد برر صانعو 
السياسات هذه الخطوة والنسخة الخفيفة من بازل 111 بالتشديد على أن اتفاقيات بازل 111 وضعت للمصارف النشطة دولياء وأن 
التوحيه C۸‏ يجري تطبيقه على أكثر من 8300 مصرف وشركة استثمارية نشطة في جميع أنحاء أوروباء غير أن الجانب السلبي 
هذه المرونة هو عدم اليقين» وتعقيد التنفيذ الذي يحتمل أن يخلق بحالا غير متكافئ في الاتحاد الأوربي يؤدي إلى المراجحة التنظيمية” . 
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أظهرت أزمة الديون السيادية أن الاستقرار المالي لا يمكن تحقيقه على المستوى الوطئ بسبب الحلقة المفرغة الى تنشأ بين البنوك 
والحكومات» وضرورة العمل على كسر هذه الحلقة من خلال إنشاء اتحاد مصرفي يضمن معالحة الإختلالات الي يعاني منها القطاع 
المصرفي» ويجنب دافعي الضرائب من تحمل نتائج السياسنات الغير المدروسة للمصارف» وقد حلصت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج 
نوردها على النحو التالي: 


" يعاني القطاع المصرفي في منطقة اليورو من جملة من الإختلالات الي ساهمت في تعميق أزمة الديون السيادية» ويعتبر التفاوت 
الكبير في درحة الإشراف الوطي على القطاع المصرفي أبرز إحتلال هيكليا داحل منطقة اليورو. 

يعكس الإتحاه نحو تشكيل الاتحاد المصرثي اتحاها إيجابيا نحو تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول منطقة اليورو» وقد تضمن جملة 
من الإصلاحات التنظيمية والمؤسسية في منطقة اليورو كخلق دليل قواعد موحد» ووضع آلية للحل الموحد وأخرى للإشراف 
مع الإبحاه نحو وضع نظام ضمان موحد للودائع. 

عكست الركائز ال يقوم عليها الإتحاد الأوروبي إتحاها واضحا نحو مركزية اتخاذ القرار في منطقة اليورو» حيث يعمل البنك 
المركزي الأوروبي كمشرف وحيد على القطاع المصرفي بصفة عامة والبنوك الكبيرة بصفة خاصة؛ مع العمل على نقل مسؤولية 
تحمل نتائج افلاس البنوك وإضطرايهما من دافعي الضرائب إلى البنوك. 

تشير مؤشرات كفاية رأس المال» السيولة والرفع المالي عن النجاح المبدئي لمشروع الإتحاد المصرفي في تعزيز صلابة القطاع 
المصرفقي. 


وقي الأخير بمكن القول بأن الإصلاحات التنظيمية المصرفية في منطقة اليورو قد برزت في شكل اتحاد مصرق يقوم على دليل قواعد 
موحد وجملة من الركائز» وعلى الرغم من أن مشروع الاتحاد المصرفي لا يزال قيد الإنشاءء إلا أن الدعم السياسي الذي يحظى به 
هذا المشروع يعطي إشارات إيجابية عن بحاحه في تقليل درجات التفاوت بين دول منطقة اليورو. 
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